	سياسة البنك الدولي المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات

	أسئلة وأجوبة

	ما الفرق الرئيسي بين سياسة البنك الجديدة المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات والسياسة السابقة للإفصاح عن المعلومات؟ 
	· تنقل السياسة الجديدة البنك الدولي من نهج حدد بدقة المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها إلى آخر يتيح له الإفصاح عن أية معلومات في حوزته ليست مدرجة على قائمة الاستثناءات المبينة في هذه السياسة. 
·  بموجب هذه السياسة الجديدة، ستتم إتاحة قدر أكبر بكثير من المعلومات الخاصة بعمليات البنك ومداولات مجلس مديريه التنفيذيين. 
·  تنص السياسة الجديدة على إتاحة بعض الوثائق للجمهور (مثلاً، وثائق إستراتيجيات المساعدة القطرية، ووثائق التقييم المسبق للمشروعات، ووثائق البرامج)، قبل أن يناقشها مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك.
·  ستُعتبر بعض المعلومات التي لا يسمح بتداولها مؤهلة لرفع السرّية عنها بعض مضي 5 سنوات، أو 10 سنوات، أو 20 سنة. 
·  تنص السياسة الجديدة على إنشاء آلية للاستئناف والاعتراض تتيح للجمهور حق التظلم إذا خالف البنك هذه السياسة عن طريق القيام على الوجه غير الصحيح أو غير المعقول بتقييد الوصول إلى معلومات يتم الإفصاح عنها في الظروف العادية. 

	ما هي المعلومات التي يتم الإفصاح عنها بموجب السياسة الجديدة؟ 
	·  يمكن للبنك الإفصاح عن أية معلومات في حوزته ما لم تكن هذه المعلومات مدرجة ضمن واحدة أو أكثر من الفئات العشر الواردة على قائمة الاستثناءات التي تنص عليها السياسة الجديدة. 

	اذكر فئات المعلومات المدرجة في قائمة الاستثناءات؟ 
	 1. المعلومات الشخصية؛ 2. المراسلات والمكاتبات بين مكاتب المديرين التنفيذيين؛ 3. مداولات لجنة الأخلاق المسلكية الخاصة بموظفي مجلس المديرين التنفيذيين؛ 4. المعلومات الخاضعة لامتياز العلاقة بين المحامي وموكله؛ 5. معلومات الأمن والسلامة؛ 6. المعلومات المُقيّدة بموجب أنظمة إفصاح مستقلة والمعلومات الأخرى المتعلقة بالتحري والتحقيق والاستقصاء؛ 7. المعلومات المقدمة بصفة السرّية من البلدان الأعضاء أو الأطراف الأخرى؛ 8. المسائل الإدارية والمؤسسية؛ 9. معلومات المداولات؛ 10. المعلومات المالية. 

	لماذا لا تسمح السياسة الجديدة بالإفصاح عن بعض أنواع المعلومات؟ 
	· تسعى السياسة الجديدة إلى تحقيق التوازن الملائم بين مصلحة البنك الدولي في تقديم أقصى قدر من المعلومات إلى الجمهور، والتزاماته بحماية سرية المعلومات المتعلقة بالبلدان المساهمة والمتعاملة معه وجهاز موظفي البنك والأطراف الأخرى ذات الصلة، وحماية عملية المداولات. وتشير المعلومات التي لا يُسمح بتداولها المدرجة في قائمة الاستثناءات إلى المعلومات التي يمكن أن يترتب على الإفصاح عنها إلحاق ضرر بمصالح بعينها.

	ما هي "معلومات المداولات"؟
	· هي المعلومات والمكاتبات والمخاطبات التي يجري إعدادها في إطار عملية التداول، التي تشمل عملية النظر في القضايا والخيارات قبل اتخاذ أي قرار أو أية إجراءات أخرى (مثلاً مسودات التقارير، ودراسات تحليل الجدارة الائتمانية لبلد ما، والتصنيفات الائتمانية، والمخاطر). وفي حين يتيحُ البنك للجمهور العام معلومات عن القرارات والنتائج والاتفاقيات المنبثقة عن مداولاته، فإنه يحمي سلامة مداولاته عن طريق تسهيل وحماية التبادل الحر والصريح للأفكار، داخل البنك ومع الجهات الشريكة وأصحاب المصلحة المباشرة.

	هل ستصبح معلومات التداول متاحة للجمهور العام؟ 
	·  بعد 20 عاماً، يمكن أن تكون معلومات التداول مؤهلة لرفع السرّية عنها وإتاحتها للجمهور، ما لم تعكس هذه المداولات أو تتعلق ببعض المعلومات التي لا يسمح بتداولها والتي تعتبر غير مؤهلة لرفع السرّية عنها، مثل الأمور الشخصية.

	كيف سيتعامل البنك مع المعلومات التي تقدمها جهات أو أطراف أخرى بصفة السرّية؟ 
	·  سيتم تصنيف المعلومات التي تقدمها البلدان المتعاملة مع البنك أو أطراف ثالثة بصفة السرّية على أنها غير قابلة للتداول. ويطلب البنك من الجهات المتعاملة معه / الأطراف الأخرى أن تشير إلى أنها "سرّية" أو "سرّية للغاية".

	هل سيتم تطبيق السياسة الجديدة بأثر رجعي؟ 
	·  تسري هذه السياسة على كافة المعلومات الموجودة في حوزة البنك التي تم إعدادها أو تلقيها في سياق القيام بالعمل الرسمي. وتنص هذه السياسة على مهل زمنية منتظمة لرفع السرّية عن أنواع مؤهلة محددة من المعلومات التي جرى إعدادها في إطار الإصدارات السابقة من سياسات البنك المعنية بالإفصاح عن المعلومات.

	ما هي إجراءات الاستئناف والاعتراض؟
	·  يمكن لطالب المعلومات الاعتراض على أي قرار يقضي برفض السماح له بالحصول على المعلومات المطلوبة على أساسين: (1) إيراد حجة مستوفية الأسباب وظاهرة الوجاهة بأن البنك قد خالف هذه السياسة عن طريق القيام على الوجه غير الصحيح أو غير المعقول بتقييد الوصول إلى معلومات يتم الإفصاح عنها في الظروف العادية (النوع الأول من الاستئناف")؛ (2) توافر دواعي المصلحة العامة من أجل عدم تطبيق الاستثناء الوارد في السياسة بشأن تقييد هذه المعلومات ("النوع الثاني من الاستئناف"). وتشتمل آلية الاستئناف والاعتراض، وهي آلية من مستويين، على: اللجنة المعنية بالوصول إلى المعلومات التي تضم في عضويتها ممثلين عن جهاز إدارة البنك الذي يشكل أحد مستويي الاستئناف والاعتراض بالنسبة للنوع الأول، ووسيلة التظلم النهائية بالنسبة للنوع الثاني؛ ومجلس الاستئناف الذي يتألف من ثلاثة خبراء دوليين يشكلون معاً المستوى الثاني والنهائي من الطعن بالنسبة للنوع الأول من الاستئناف والاعتراض. 

	كيف يمكن للجمهور الحصول على المعلومات المتاحة بموجب هذه السياسة؟ 
	·  ستتم إتاحة معظم معلومات البنك الدولي على موقعه الخارجي على شبكة الإنترنت، فضلاً عن أكثر من 100 مركز للإعلام العام في مختلف أنحاء العالم. ويمكن الحصول على المعلومات غير المتاحة على موقع البنك على شبكة الإنترنت عن طريق الاتصال بمركز الإعلام العام التابع للبنك في البلد المعني أو دار المعلومات في واشنطن العاصمة، أو عن طريق إرسال طلب من الموقع الإلكتروني الخاص بسياسة إتاحة الحصول على المعلومات: www.worldbank.org/wbaccess. وعند تلقيه طلباً بتقديم معلومات محددة، سيرسل البنك رداً يفيد تلقيه هذا الطلب خلال 5 أيام عمل، وسيتيح المعلومات المطلوبة في العادة في غضون 20 يوم عمل، أو تبعاً لمدى تعقد المعلومات المطلوبة ووضع الطلب. 

	هل تمت مناقشة السياسة الجديدة مع البلدان الأعضاء؟ 
	· أجرى البنك الدولي مشاورات عامة بشأن مقترح السياسة الجديدة في عام 2009 مع مختلف الفئات من أصحاب المصلحة المباشرة في 33 بلداً، فضلاً عن موقعه الخارجي على شبكة الإنترنت. وتعكس هذه السياسة في صيغتها النهائية وجهات نظر ومساهمات كل من: البلدان الأعضاء في البنك، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والبرلمانيين، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية والجهات المانحةالأخرى.
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